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 تطبيق  الجزائر بعد  ي الأجنية المباشرة لاستثمارات ل الأشكال القانونية المتاحة

 * % 49-51قاعدة 
   
 

 
                                                                                                       

  
  :لخصالم

ي هذا المقال لدراسة قاعدة  ي قانون الاستثمار  % 49- 51تطرقنا  و ال أدرجت 
ر من الجدل السياس و الاقتصادي ى موقف المشرع   ذلك انعكس و  ،أثارت الكث ع

ي قانوني المالية لسن الجزائري  ن تكريسها  ي قانون  استبعادهاو ، 2009،2016 ب
 .مشروع قانون الاستثمار الجديد و   2015 لسنةالصفقات العمومية 

ى تضييق الأشكال القانونية قاعدة هذه ال  أنّ ضحنا و و   المتاحة للاستثماراتأدت إ
ى الجزائر المباشرة الأجنبية  استخلصنا ف، ي شكل شركات الاقتصاد المختلطالوافدة إ

ن مناخ الاستثمار للقطاع الخاص أو  أنّ  أساس تحريك عجلة الاقتصاد الوط هو تحس
  .  الوط أو الأجن  ، العام

  :الكلمات المفتاحية
، شركات الاقتصاد % 49-51قاعدة ، القطاع الخاص،المباشر الاجنالاستثمار 
 .مناخ الاستثمار  ، المختلط

  

Legal forms available Foreign direct investments in Algeria after applying the 
rule of 51-49 % 

Abstract: 
We have dealt with in this article with the study of the rule 49-51 %that has been 

introduced in the investment law for the year 2009 ,And raised many of political 
debate and economic debt reflected in the position of the Algerian legislature has 
fluctuated between devoted in  Finance law 2009-2016 and excluded in the public 
procurement law and the new Act of investment.  
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Then we mentioned as it has tightened the legal forms for foreign investment 
targeting Algeria. We have come to the conclusion that the essence of boosting the 
national economy is to better the investment atmosphere for the public and private, 
national or foreign sectors. 
Keywords:   
Direct foreign  investment,    the 49-51 %, private sectors, the mixed economy 
company, The investment atmosphere.  
 

Les formes juridiques des investissements directes étrangers en Algérie après 
l’application de la règle 51-49% 

Résumé:    
L’article a pour but l’étude de la règle 51-49% consacrée par la loi sur les 

investissements. Une règle qui a posé beaucoup de questions au plan politique, 
économique et juridique. Un débat qui a reflété sur la position du législateur algérien 
en la matière : entre sa consécration dans les lois de finances de 2009 et 2016, et son 
exclusion dans la loi des marchés publics et dans le projet de la nouvelle loi sur les 
investissements. 

On a remarqué dans cette étude que la règle a réduit dans le flux des 
investissements directes étrangers en Algérie. La solution primordiale pour 
l'économie nationale en est l’amélioration du climat d'investissement pour le secteur 
privé ou public, national ou étranger. 
Mots Clés : 
Investissement, secteur privé, la règle 51-49%, les sociétés d’économie mixte, climat 
d'investissement. 

  مقدمة
ى ، انتهجت الجزائر منذ بداية تسعينيات القرن الما سياسة اقتصادية تقوم ع

ا ات وامتيازات بغرض جذ ي ، تشجيع الاستثمارات الوافدة وتقديم تحف وذلك سواء 
بعد ظهور وذلك ، )2(2001الاستثمار لسنة قانون  وأ) 1(1993الاستثمار لسنة  قانون 

راكي للمؤسسات وربط مداخيل الجزائر  سلبيةالنتائج ال ر الاش لاعتماد أسلوب التسي
ي أزمة بالمحروقات، ي ، فكلما انخفضت أسعارها دخلت الجزائر   1986هذا ما حدث 

اية  ي  ئ لأسعار النفط  ر والمفا وقد بدأت بوادر أزمة أخرى بعد الانخفاض الكب
ى جذب الاستثمارات الأجنبية للجزائرو .2014 ي المشرع الجزائري إ ى نظرا ، رغم س إ
ي دفع عجلة التنمية وخلق ا ادوره روةالمحوري  نسبة تدفقها تبقى  إلاأنّ )3(، ل

ا الجزائر  منخفضة مقارنة مع الإمكانيات ات  ال تتمتع   المالية الممنوحةوالتحف
 .الأجانبللمستثمرين 
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ي قانون المالية  امهم تعديلا  أدخل المشرع  2009ي سنة و لقانون الاستثمار 
ي لسنة  ي شكل ، 2009التكمي راطه أن تتم الاستثمارات الأجنبية المباشرة  يتعلق باش

ن  ا نسبة الجزائري أو الجزائري ى الأقل % 51شراكة تكون ف ا تعديلات ،ع ثم تبع
ي قانون المالية لسنة  ى فوترةت، 2010أخرى   تعلق بممارسة حق الشفعة والرقابة ع

ا الأم  ن شركات مملوكة لمستثمرين أجانب وشركا رمة ب ي أو الشقيقة العقود الم
ذا ، الخارج ى دية يتقيوضع إجراءات خاصة  نحو توجه الكد أت و  الاستثمارات تطبق ع

  .ي الجزائر الأجنبية 
ر إلو عليه خصصنا  هذا المقال  ى  % 51/49قاعدة  دراجدراسة تأث شكال الأ ع

ي ، الجزائري  ستثمارات الأجنبية المباشرةللا المتاحة القانونية  لتوضيح عدم التناسق 
 .توجه المشرع الجزائري فيما يخص الاستثمار الأجن المباشر

ى  ى هذه الإشكالية سنقسم هذا المقال إ   :ن عنصريللإجابة ع
    .%51/49قاعدة  جانب بعد سنّ لمستثمرين الأ تقلص الخيارات المتاحة ل/أولا
ي لقانونية المتاحة للاستثمارات الأ نتائج انحصار الأشكال ا/ثانيا شركات جنبية 

  . %51/49 قاعدة ج اإدر  بعد  -أجنوط  –المختلط  الاقتصاد
 %51/49قاعدة جانب بعد سن لمستثمرين الأ تقلص الخيارات المتاحة ل/أولا

ر إدراج ى  اقيد % 49-51قاعدة  يعت  ،الأجنبية المباشرة الاستثماراتإنشاء حرية ع
ي قو دية يتقي ناك إجراءاته رغم أنّ  ن اأخرى   ،2012- 2010لسنة ية لتكميلالية المان

ي التعديلات المنا نعتقد أنّ إلا أنّ  لكونه يتعلق بشكل   2009تتالية مند ه الإجراء المحوري 
  .و هيكلة الاستثمار 

  ي التشريع الجزائري  %49 -51قاعدة /أ
ي % 49- 51قاعدة المشرع الجزائري أدرج     ثم  2009لسنة ي قانون المالية التكمي

ي قانون المالية لسنة  ا  ا قانون الصفقات (4) 2016أعاد النص عل ن لم يتضم ي ح  ،
  .، و كذلك مشروع قانون الاستثمار الجديد)5( 2015العمومية لسنة 
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ي لسنة  ي قانون المالية % 49-51قاعدة  تكريس -1/أ و قانون المالية 2009التكمي
  2016لسنة 
ي إنشاء شركات  اضع قانون الاستثمار الجزائري شروطو  خاصة لمساهمة الأجانب 

ي المادة رابعة  ،ليةــــــساهمة بالأقــــــــــبإحداث فكرة الم خاضعة للقانون الجزائري  وذلك 
ي  09/01رقم  المدرجة بالأمر  الاستثمارمن قانون  مكرر  المتضمن قانون المالية التكمي

   .2009لسنة 
انش ن الشركاء عند إنشاء شركة تابعة بمساهمة  توزيع خاص أ ع لرأس المال ب

رط أن تكون الأغلبية للشركاء  نأجنبية بحسب طبيعة نشاطها واش و ذلك ، الجزائري
  : ي اتالنحو الى ع
ر الا  ط ما عداشاــــــــطاعات النــــــــــف قلر بمختـــــــــمالأ لق ــــــتع اإذ - نسبة التصدير فالد و است

 . % 49- 50ي 
ر الا  الي مج - ي است  .% 70- 30د و التصدير النسبة 

ي هذ ن مخت ل ؤل حو اتس يطرح ر اطالا  او  نلسبب وضع نسبت  استث اذاملف، فت
  ؟ تصدير الد و ار ستالا  قطاع

ر أزائري نسبة ــــرع الجـــــــــــشالمع ـــــوض ق لء تعاسو ، شرابالمر استثمالا ت الا ف مجلختلمك
و أجية انتإر بقطاعات ــــــــــــمالأ علق ـو تأفسية انـــتالو أتيجية ار ــــــــــسالا طاعات ــــــــر بالقــــــــــــمالأ 

ّ ـــــــــــــنالعو  هذه ـــــــــــضاستند و او  ،خدماتية ى أ و  الوطقتصاد الاية احقق حمـــــــــــت اسبة ع
ن ، ترقيته راد نشاطي ح ي الو  الاست ي اجز التصدير يتم  حد و اه و اتجاي  معظمهئر 

رادـــــــــــالاسو ــه تورة اهو تقليص ف % 70- 30عد ة اـــــــــــدف من قــــــــــــهالد يكون ـــــــــقف ،ت
راد ى الرباح اى تحويل بة عارقالو سنوية ال الاست ة لعمال لرج و تحوياخالشركات إ

  .رجاخالى صعبة إال
ى خضوع  2016من قانون المالية لسنة  66كما تضمنت المادة  التأكيد ع

  .% 49-51ي الجزائر لقاعدة الأجانب ات استثمار 
ي سنة  لكن و يظهر  2009يختلف عن قانون  2016تناول المشرع لهذه القاعدة 

ي الصياغة الشكلية و مضمون المادة    : 66ذلك 
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ّ  ، فيما يخص صياغة المادة - ا صيغت بطريقة مخالفة لما درج عليه المشرع نلاحظ أ
ي الغالب تتضمن تعديلا أو إلغاء  مادة من مواد عند صياغته لمواد قانون المالية و ال 

خر ن الاجراءات الجبائية أو  قانون آقانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة أو قانو 
 .مثل قانون الجمارك و قانون الاستثمار 

ّ  66فالمادة  ّ ، ا تضمنت نصا قانونيا يتعلق بالاستثماررغم أ أو تعدل  ا لم تلغإلا أ
ي ، مكرر من قانون الاستثمار 4صراحة المادة  ي قانون الإستثمار بمادة  ال أدرجت 

ي لسنة  ألغت ضمنيا القواعد المخالفة لها  66فهل المادة .  2009قانون المالية التكمي
ي المادة  ن كما  4الواردة  ن متطابقت قانون المالية  واضعو  ىادّ مكرر ؟و إذا كانت المادت

  ؟ وردت أصلا فلماذا  2016لسنة 
ى هذه بجاالإ    .66التساؤلات ستتضح بعد تحليل مضمون المادة ة ع
ى أنّ  4فالمادة  ،66 فيما يخص مضمون المادة - تطبق  49- 51قاعدة  مكرر نصت ع

ى النشاطات الاقتصادية راد و التصدير و ضعت له قاعدة ، ع ي 30- 70ما عدا الاست  ،
ن المادة  ن 66ح   .اقتصاديأي نشاط  لم تست

ى قاعدة  66المادة  بقتأ - ا لكن 49-51ع . مكر ر 4بأسلوب يختلف عن المادة  تناول
ي   "...لا يمكن أن تتم"  بصيغة الأمرالمشرع وضع نصا  2009ففي  ن  كان  2016ي ح

 ..."ترتبط ممارسة الأجانب"  عبارةالمشرع مرنا إذ وردت فيه 
ي قانون المالية لسنة  نعتقد أنّ  ي قانون  2016سن القاعدة  و عدم إدراجها 

ذلك لكي تبقى سارية بعد صدور قانون الاستثمار الجديد و يتم ع تعمّد الاستثمار م
ي إخضاع بعض الاستمارات الأجنبية لقاعدة  ا إذا رغبت الحكومة    .49- 51الاستناد عل

ي قانون الصفقات العمومية و مشروع قانون % 49-51استبعاد قاعدة -2/أ
  : الاستثمار الجديد

 49-51نصا يتعلق بقاعدة  2015صفقات العمومية لسنة لم يتضمن قانون ال
ي الصفقات ال يتم  رغم أنّ % المستثمرين الأجانب يستفيدون من استثمارات ضخمة 

رى    .إبرامها لإنجاز المشاريع الك
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ى من المادة ــــــالاسف قانون الاستثمار من  2تثمار يشمل حسب نص الفقرة الأو
ي إط  ،أو توسيع قدرات الانتاج ، حداث نشاطات جديدةــــــــار استــــــــــــاقتناء أصول تندرج 

ندما تناول ــــــانون الصفقات العمومية عــــــــق كما أنّ  .كلةــــــادة الهيــــــــــأو إع ،أو إعادة التأهيل
رم الصفقات العمومية  نص أنّ ، وضوع الصفقاتــــــــــم  بغرض تلبية حاجات تتعلقت

ر أو    . الاستثماربالتسي
هذا القانون يمنح فرصا متنوعة للمستثمرين الأجانب للاستثمار خاصة مع تناوله ف

منه  207المادة و يقصد بتفويض المرفق العام حسب نص ، لتفويضات المرفق العام
ا عام ـــــــــخاضع للقانون الــــــعنوي الـــــخص المـــــــيمكن للش «: تفويضات المرفق العام بكو

ر تفويض ـــــــأن يقوم ب عامرفق ـــــــــعن م سئول ـــــــــالم ى م التسي لم ما ك ــــــــفوض له، وذلـإ
ي مخ كفل بأجر المفوض له بصفة أساسية من استغلال ـلف ويتم التايوجد نص تشري

  .» المرفق العام
رقية الانتاج المرسوم الرئاس  رغم أنّ و  تضمن القسم السابع الذي خصص ل

ي قصر المشرع   إلا أنّ الوط    : هذه الحماية 
للمؤسسات الخاضعة للقانون ال يحوز أغلبية  % 25منح هامش أفضلية بنسبة   -

  .من المرسوم الرئاس  83و هذا حسب نص المادة رأسمالها جزائريون مقيمون 
من مبلغ  % 30إلزام المؤسسات الأجنبية ال تتعهد بمفردها بأن تقوم بمناولة  -

ي للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائر  . 84يحسب المادة  الصفقة الأص
ن و الأجانب عند منح  وفيما عدا ن الوطني ذلك ساوى المشرع الجزائري ب

شخص أو عدة أشخاص  يمكن أن يكون المتعامل المتعاقد 37حسب المادة ف، الصفقة
ن، المهم أن يكون عونا اقتصاديا ن أو معنوي ى أنّ  2المادة  لأنّ ، طبيعي المتعامل  نصت ع

كما يمكن أن يكون المتعاقد مع المصلحة شخصا ، مع المصلحة هو عَوْنٌ اقتصادي
  .38خاضعا للقانون الجزائري أو مؤسسات أجنبية حسب نص المادة 

إذ تناولت  ، % 49-51قاعدة  استبعادمن هذا القانون  84و لقد أكدت المادة 
ى ، و ذلك دون تحديد نسبة معينة للشراكة كاستثناءبالشراكة  الاستثمار  ا ع و قصر

ا بموجب مقرر  من سلطة الهيئة العمومية أو الوزير بعض المشاريع ال تحدد قائم
  .المؤسسات العمومية التابعة لها  المع بالنسبة لمشاريعها و مشاريع
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اممن المشرع  استثكما  رمة وفق إجراء ، الخضوع لهذا الال الصفقات الم
را بعد الاستشارة  ي الدولة و إجراء الخاصة بالمؤسسات العمومية السيادية ال

را البسيط    .ال
ر  المرافق  أسلوب من أساليب خوصصة أما تفويض المرفق العام الذي يعت

ي المادة ذكر قد و  .(6)العامة عقود تفويض المرفق العام ومن أنواع من أربع  210المشرع 
ا الامتياز ى المقابل .بي ى عقود يتحصل المفوض له ع ويمكن أن تقسم هذه العقود إ

ا من أتاوي الاستغلال ى مقابل ، ف ي الامتياز والإيجار وعقود يتحصل المفوض له ع و
ر: محدد من طرف الإدارة وهما ي تفويضات المرفق العام ساوى .الوكالة المحفزة والتسي

ن و الأجانب فلم  ن المستثمرين الجزائري ن المشرع الجزائري ب رط أن تنشأ شراكة ب يش
ن و الأجانبالجزائر  ي أو معن المفوض له قد يكون ف ،ي وي خاضع أي شخص طبي

ر المرفق العام حسب الحالات  للقانون العام أو الخاص، م بتسي جزائري أو أجن يل
ي القانون    .والشروط المذكورة 

ي قانون الصفقات و تفويضات المرفق العام منح نفس الفرص ، و عليه فالمشرع 
ن ن  للمتعامل ن و الأجانب فيما عداالاقتصادي حال حماية الإنتاج الوط  الوطني
ن    .سابقاالمذكورت

ه لن يتضمن قاعدة يؤكد أنّ ، الجديد ر ن مشروع قانون الاستثماعما سرب  كما أنّ 
ي % 49- 51 ى خلاف القانون الحا فهذا ، وزير الصناعة و المناجم حسب تصريح ع

سيتم سحب القاعدة ، للإدارةالنص سيسمح بتحرير النشاط الاستثماري من كل تدخل 
ي بعض  .(7)ها كلياؤ إلغا يتمأن  دون  الجديدمن قانون الاستثمار  51/49 إذ تبقى 

ا تخضع لقانون استثمار خاصالقطاعات كالمحروقات مثلا    .(8)لكو
  % 51- 49عدة اي ظل ق  مستثمر الأجنللحة اتالمت ار اخيال نطاق/ب

ر سنّ  ى الاستثما اقيد % 51- 49قاعدة  يعت خذ رات الأجنبية و ترتب عنه الأ ع
 .أجن–بشكل شركات الاقتصاد المختلط وط 

 
 
  



الأجنية للاستثمارات المتاحة القانونية الأشكال: أمال  زايدي                                                 2016-01 العدد/13 المجلد القانوني، للبحث الأكاديمية المجلة  

215 

ى الجزائر %49-51قاعدة  -1/ب ى الاستثمارات الأجنبية الوافدة إ   قيد ع
ي إيجاد ، الجزائري ستثمر أن يي  أجنمستثمر رغب إذا  أول عقبة تواجهه 

ن ومنحهم الأغلبية  ي هذه الحالة و،ي رأسمال المشروعمستثمر أو مستثمرين جزائري
  :احتمالات تنتج ثلاثة 

 إما أن يجد شريك جزائري حقيقي وينشأ معه مشروع مستقر.  
 ى شركاء جزائري   .ن ن صوريأو يلجأ إ
  ر ى دول أخرى أك راجع عن الاستثمار ويذهب إ ا  لقأو أو قد ي جاذبية ولا يوجد ف

 .مثل هذا الشرط

راءبعض أشار  الهذ ىي لدو ابنك ال خ  --capitalisme des copainءاصدقالأ ية المرأس إ
  .)9(2009 منذ تعديل  ئري اجز الد اقتصالا اال أصبح يقوم عل

ن تحقيقهو القاعدة هذه  سنّ الغرض من نعتقد أن و    :هما هدف
  ى الشركات الخاضعة للقانون ي تفادي سيطرة الأجانب ع  .الجزائري الأول يتمثل 
  ى %51ضمان بقاء الثاني هو ي الجزائر ع  .الأقل من الأرباح 

  :هذه الإجراءات لا تحقق ذلك للأسباب التالية لكننا نرى أنّ 

  ن بغرض التنصل من الأحكام القانونية ن صوري ى شركاء جزائري قد يتم اللجوء إ
ر الأغلبية اللازمة  .لتوف

 رط المشرع أن يكون المساهم الجزائري واحد فيمكن للأجن أن يحوز  ،الم يش
ن  %51الأغلبية إذا كانت  ن عدة جزائري ن المنادي إدعاء دما يفنّ  و هذا، موزعة ب

ى ه ى القطاعات جانب من السيطرة ذه القاعدة بغرض منع الأ ــــبالإبقاء ع ع
 .)10( الاقتصادية الوطنية

  ا ذه القاعدة ه إفراغكما تم ي  –ي قضية من مضمو عن طريق احتفاظ  -ج
ر للمستثمر الأ  ي ، الدولة الجزائرية بأغلبية رأسمال ن منح حق التسي جن عن ح

ر إطريق   .)11(ه الحقيقي لنشاط المؤسسةفأصبح هو الموجّ .برام عقد تسي
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 ي المنظومة القانونية ي من يملك رأسمال لكن  ال من المفروض ، الخلل لا يكمن 
ن الحرية الاقتصادية الضرورية للتطور  و تثبيت أن يكون هدفها تحقيق التوازن ب

لكمن جهة السوق  اقتصاد آليات ي مدى تأهيل وحزم ، وحماية الاقتصاد والمس و
ى تنفيذها ن ع  .من جهة أخرى  القائم

  ّى الادارة الر  التجربة أثبتت أن حماية المال و  شيدة هذا الشرط لا يؤدي بالضرورة إ
ى ذلك و يعدّ ، المستثمر ي ع ا  49%-51فقاعدة ، قطاع المحروقات المثال ال نص عل

ي الجزائر  2005قانون  من  –سونطراك –و هذا لم يكن كافيا لحماية أهم مؤسسة 
 .)12(فت الاقتصاد الوط خسائر ضخمة الوقوع ضحية لجرائم فساد كلّ 

  ن رح حل  :لهذا نق
باستثناء  –%100و ح السماح للأجن بأن يحوز نسبة المساهمة ال يشاء  - 1

راتيجية ى رأسها قطاع الطاقة، القطاعات الاس مع إلزامه بأن يعيد  -.و ال يأتي ع
ي الجزائر  . استثمار نسبة معينة من الأرباح 

ي مجال الخوصصةأخذ  - 2 ذا الإجراء  ي  5 د له مدة و حدّ ، المشرع الجزائري  سنوات 
ن ي إطار عمليات الخوصصة حسب نص ، التنازل عن المؤسسات العمومية للجزائري

ساهمة د هذا الاجراء لملماذا لا يمدّ ف الجزائري من قانون الاستثمار  2 مكرر  4المادة 
ي الشركات الخاضعة للقانون الجزائري  و توضع القاعدة لمدة معينة ثم يمكن  الأجانب 

 .ك الأغلبية للأجن أن يتمل
يق ــــــبــــــطــــــة لتــــــجـــــــنتي )نـــــــأج-ـــــــــوط(ط ـــــــتلـــــخـــــتصاد المــــات الاقــــــركـــــــشذ بــــــالأخ-2/ب
 : % 49- 51دة ــــــــاعـــــــــق

بانشاء سواء ، كانت للمستثمرين الأجانب عدة خيارات % 49-51سن قاعدة قبل 
ي شركات  ن أو المساهمة  ن جزائري شركات جديدة بمفردهم أو بالشراكة  مع مساهم

 أصبحت شركات الاقتصاد المختلط، لكن بعد إدراجها، ي السوق الجزائري تنشط 
ي الجزائر المتاحالشكل النظامي    .للاستثمارات الأجنبية المباشرة 

أمام شركات مختلطة الاقتصاد فتح المجال ، المشرع بوضعه القاعدة السابقةو 
إنشاء  ، و الذي ينتج عن لقارلتكون الشكل النظامي الوحيد للاستثمار الأجن المباشر ا
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ي شركات قائمة ي البلد المستقبل كإطار للاستثمار المباشر أو عن المساهمة   شركة 
ي الاستثمار الأجن المباشر بكونه ينتج و قد .فيه عن تملك عرف صندوق النقد الدو
ي الإدارة 10% ر  ى أن ترتبط هذه الملكية بالتأث ر من رأسمال الشركة ع  فهو  .أو أك

ي مشروعات تقع خارج حدود الوطن  يتحقق ي حالة قيام شركة أو منشأة بالمساهمة 
ى عمليات تلك ، الأم ر ع دف ممارسة قدر من التأث فهذا التعريف  .المشروعاتوذلك 

ى تر يو  بالاستقرارالأجن المباشر يتم بالديمومة  الاستثمار  يؤكد أنّ  ر ع ى التأث كز ع
ر ي الجزائر إلا عن طريق شركات اقتصاد  هو ف .)13(التسي ذا المفهوم لا يمكن أن يتم 
ى أساس أنّ ، )%49 - 51(مختلط  م  %51ن حيازة الجزائري أو الجزائري ع يع سيطر

ر المشروع ى تسي نسبة  أنّ ، وضحنا عند تعريفنا لشركات الاقتصاد المختلطو لقد .ع
ى  ي تحديد المسيطر ع ي الفاصلة  ي رأس المال ليست  إذ يختلف ، الشركةالمساهمة 

ن والأجانب، كذلك يطرح التساؤل حول المسيطر  ن الجزائري الأمر بحسب عدد المساهم
رم عقد خاص يمنح للمسيطر  من رأس المال، %51ي حالة حيازة الجزائري لـ  ن ي ي ح

  .حق الإدارة ففي هذه الحالة المسيطر هو الأجن وليس الجزائري 
ي -د هذه الفكرة عند تناول تعريف شركات الاقتصاد المختلط عامو تتأكّ  خاص 

ا   Société d’économie Mixteرف شركات الاقتصاد المختلط تعإذ ، الفقه الفرنس بكو
ر أحد وسائل تدخل . شركات تنشأ عن اجتماع رؤوس أموال عامة وخاصة لهذا تعت

ي الاقتصاد تتم بوجود ، فه تمثل  شركات خاضعة للقانون الخاص.السلطة العامة 
الذي ، وقد حدد مجلس الدولة الفرنس الحد من المساهمة .)14(رؤوس أموال عامة

ر  ن تصادمنه الشركة شركة اق ابتداءيعت   .)15(مختلط وذلك عن طريق وضعه لشرط
ر من(مساهمة رأسمال العام تكون بالأغلبية  - 1   ).من رأسمال %50أك
م الشريك العمومي - 2 ر يعي  .أغلبية أعضاء هيئات الإدارة والتسي

ن ، ن كانا محل نقاش من طرف الفقهاءان الشرطاهذ ى قسم والذين انقسموا إ
رها ضئيلةف.%50وتركز خلافهم حول نسبة  ّ ، البعض اعت ى أساس أ  م يرون أنّ ع
ى الشركة تتحقق ، إذا تمكن المراقب من تعديل القانون الأساس للشركة، الرقابة ع

ي الجمع رض حيازة الأغلبية  ر ية العامة وهذا ما يف ن  .عاديةالغ الرأي الثاني يرى ي ح
ّ  ، العكس رون أنّ فإ ن الخواص قد يكون  هذا الشرط مرتفع جدا، لأنّ  م يعت  المساهم
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ر  لسيطرة المساهم  %30أو  %20فقد يكفي ، ولهم مساهمات منخفضة اعددهم كب
ى أنّ  .العمومي ذا التحليل أن نؤكد ع ا أو  أردنا  ي الشركة مهما كانت طبيع ء  أهم 

ا ن ف يهو تحديد من ، عدد المساهم ر إدارة أجهزة  يتحكم  الذي يسيطر  ه هو لأنّ  التسي
ر الشركة ى س   .)16(فعلا ع

ي شركات لقانونية المتاحة للاستثمارات الأ نتائج انحصار الأشكال ا/انياث جنبية 
  . %51/49 ج قاعدة ابعد إدر   -وط أجن –الاقتصاد المختلط 

و حصر الأشكال القانونية المتاحة للاستثمارات %51/49نتج عن سن قاعدة 
ي شركات الاقتصاد المختلط ن  إعادة ، الأجنبية  بلورة نظرة المشرع الجزائري للموازنة ب

ى مبدأ المساواة منذ صدور قانون  ال، الاستثمار الوط والأجن  1993كانت تقوم ع
ى و    .المشاركة فكرةأصبحت ترتكز ع
ماالانتقال من /أ ى المشاركة بي ن المستثمر الأجن والوط إ  المساواة ب

ى المسالا المشرع الجزائري منذ بداية  ركز ن المستثمر صلاحات الاقتصادية ع اواة ب
ن و الأ  المستثمرين نو يقصد بالمساواة عدم التمي ب ، جنالجزائري و الأ  جانب الوطني

ى، )17( من حيث الحقوق و الواجبات ي  و تخ ا    .2009ع
ي الجزائرالأخذ بمبدأ  -1/أ ن المستثمر الوط والأجن    المساواة ب

ي رقم كرّ  ي المرسوم التشري ي أكتوبر  93/12س المشرع الجزائري   1993الصادر 
ن و ن المستثمرين الجزائري ي المادة ، الأجانب المساواة ب ى عن طريق  38وذلك  نصه ع

ا  أن يحظى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الأجانب بنفس المعاملة ال يتمتع 
ي الحقوق والواجبات فيما يخص  ،الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الجزائريون 

ى هذا المبد 2001وقد أكد قانون الاستثمار لسنة .الاستثمار ن ع أ إذ كفل المساواة ب
ي مادته  ن    .  14المستثمرين الأجانب والوطني

ة أساسية لانفتاح  الاقتصاد الجزائري أمام الاستثمارات فالمساواة تمثل رك
م من مبدأ المعاملة المنصفة والعادلة وقد رأى فعن طريق است، الأجنبية المباشرة اد

ي مصلحة الشرك أنّ البعض  ي  ا تؤدي بدون شك لأّ  ،ات الأجنبيةهذه المساواة 
ى الشركات نظرا لتمتعها بالمؤهلات التقنية والمالية ال تجع، لتفوقها لها تتفوق ع

م  .)18(الجزائرية ي ال المساواة  ون أنّ بعو لا يستالقول ذا لك ا المستثمر  يتمتع 
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ي الجزائر،  ا حالة قيامه بإنشاء مؤسسة  ي الجزائر و يستفيد م لكونه أنشأ مؤسسة 
ا الجبائية والمالية فه تتمتع بكل ، خاضعة للقانون الجزائري ي  اما م بال وتل

كون مالك كل أو أغلبية عن بغض النظر ، باعتبارها شخصا معنويا جزائرياالحقوق 
و الانتاج  فه متعامل اقتصادي خاضع للقانون الجزائري ، رأسمالها جزائري أو أجن

ن بأنّ  الذي تسوقه هو منتوج وط هنا يظهر قصور   % 51-49قاعدة  ادعاءات القائل
  .تحم الاقتصاد الجزائري 

ي المجال التق  ري فالقول بتفوق الشركات الأجنبية   أمر مفروغ و التسي
ى السوق الجزائرية يدفع المؤسسات ،منه ى الوطنية خاصة أو عامة لكن دخولها إ إ

ا  ن خدما اتحس ي صالح .لمواجهة المنافسة المحتملة ومنتجا و هذا الأمر سيكون 
ى المدى المتوسط والبعيد ى الا لأنّ ، الاقتصاد الجزائري ع نتقال من اقتصاد ه يؤدي به إ

ى الواردات الأجنبية ى  قائم ع فهل نحن متفوقون  .للخارجمنتج و مصدر  اقتصادإ
ى اقتصادنا لأنّ نقول أنّ و ونحن نستورد مختلف حاجياتنا من الخارج  نا نا نحافظ ع

  .؟%49/ 51وضعنا قاعدة 
ى ضمان أساس من الضمانات الممنوحة  2009وعليه تعديل  ي ع ى التخ أدى إ

   .ته فكرة المشاركةوضّ عللمستثمرين الأجانب وهو ضمان المساواة و 
ن المستثمر الوط والأجن  -2/أ ى المشاركة ب   %49-51سن قاعدة  بعدالانتقال إ

بتدخل من السلطة  49- 51ي ظل تطبيق قاعدة  عملياطريقة الشراكة تتم 
ى ال ي تإذ ، قطاعات المعنيةالمشرفة ع ى البحث عن مستثمرين أجانب يشاركون  لجأ إ

رى مثل هذه التعاقدات مقبولة إذا  المشاريعهذه  لكن فيما  .تعلق الأمر بمشاريع ك
ي القطاعات التنافسية أمام  اعائقهذا الأمر سيكون  فإنّ ، يخص المشاريع ال تدخل 

ى إيجاد شركاء جزائري ،الاستثمارات المنتجة  ن وهذا يعدّ ي حالة عدم توصل الأجن إ
ي إنشاء أو /وية تدخل السلطة السياس كما أنّ  .للاقتصاد الوطخسارة  الاقتصادية 
راتيجيةهذه الا  ر الاس ي القطاعات غ ر العادي لدواليب ، ستثمارات  يخل بالس

ى وقوع جرائم فساد عند إبرام ممكن أن تالاقتصاد و  نتج عنه تجاوزات قد تصل إ
ى معطيات  ءً التعاقدات مع المستثمرين الأجانب، فقد يتم اختيار الشركاء الأجانب بنا ع
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ا مصالح شخصية أو سياسيةقد لا تكون اقتصادية   كما أنّ   .بالضرورة، فقد تغلب ف
ي السبعينيات و     .أظهر محدوديتهو نات القرن الما يثمانيأسلوب المشاركة طبق 

راكي -3/أ اج الجزائر للاقتصاد الاش   تطبيق مبدأ المشاركة أثناء ان
رة السبعينيات  ى الشراكة مع المستثمرينلجأت الدول النامية خلال ف ، الأجانب إ

ن تخطيط الم ى وذلك عندما حاولت تحقيق التوازن ب ا ع شاريع الاقتصادية وسيطر
رية والتكنولوجيا ال ، قطاع العام من جهةلا رة الصناعية والتسي ى الخ واحتياجها إ

  .)19(تملكها الدول الصناعية والشركات متعددة الجنسيات
المتعلق  82/13المختلط بالقانون رقم وقد نظم المشرع الجزائري شركات الاقتصاد 

ن رأس المال الوط والأجن ، بشركات الاقتصاد المختلط والذي وضع مبدأ المشاركة ب
ا مساهمة المؤسسة أو ، ي إطار شركات الاقتصاد المختلط ي إطار شركة لا تقل ف

راكية عن الم  هذه.)20(82/13من قانون  03ذا حسب المادة هو  %51ؤسسات الاش
ا ى االجزائر  الشراكة نتجت عن محاولة البلدان النامية ومن بي ى السيادة ع لحفاظ ع

ى الاقتصاد روات الطبيعية والسيطرة ع راكي ، ال وال كانت مستوحاة من الفكر الاش
ولتحقيق ذلك لا ، الضرورة اقتضتجانب إن ع الأ مو التعاقد  ، من جهة السائد آنذاك

ي النشاطبد لها من أن تحفز الشريك الأجن لل يء وللاستمرار  ولا يمكن أن يتحقق .م
ر المؤسسةله ذلك إلا إذا منحت  ي تسي لهذا يكون للشريك الأجن ، سلطات حقيقية 

ي رأس المال    . وضع قوي رغم مشاركته بالأقلية 
ى الوضع الو  ي،أسقطنا هذا الكلام ع ا  لحا ى قضية معروفة واهتمت  وع

ّ ا ي، لوجدنا أ ي قضية ج ذه الطريقةلدولة الجزائرية بصفة أساسية و . ا حلت 
ى  ى  %51فالجزائر حازت ع ن الشريك الأجن تحصل ع ي ح من رأسمال الشركة، 

ر الشر    . كةحق تسي
راكيأحيينا فقد ، و عليه ن الجزائر سعت منذ ي ، ممارسات تنبع من الفكر الاش ح

ا القانونية تجسد تطبيق اقتصاد السوق وتحرير التجارة  ى جعل مدونا ن إ عشريت
ى أنّ  كما أنّ . والمنافسة هذه الشراكة تحفظ  السلطة السياسية الحاكمة تركز دائما ع

راليةدول عديدة  لكننا نرى أنّ  .سيادة الدولة الجزائرية وحافظت  اتبعت سياسة ليب
ى نظامها السياس الم ن، الإمارات،: لق مثلانغع ى الانفتاح . إلخ... الص فه لجأت إ
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ا، ونتج عن  الاقتصادي ووضع سياسات تشجيعية للاستثمارات الأجنبية الوافدة إل
ّ ذلك تطور متسارع لا ا، ح أ ى الدول قتصاديا ا أصبحت تصدر الاستثمارات إ
  .ورد لهاالأخرى بعدما كانت مست

نات يات والثمانييي السبعينففكرة الشراكة ال انتهجت من طرف الدول النامية 
ا، لأنّ  ا لم تحقق الفائدة المرجوة لاقتصاديا الشركة الأجنبية عندما تقبل  ي غال

ي هذا الإطار ّ ، الاستثمار  ن البلاد المصنعة والبلاد الناميةفإ ، ا تكون نتيجة لعلاقات ب
ي هذه ال أنّ السياسيون  صرحوي ا  ي، لك رابط الدو شراكة تخضع لمبادئ التضامن وال

ن ن متساوي نظرا لما تتمتع به الشركة الأجنبية من ، الواقع شراكة لا تجعل الشريك
ى تحقيق أق المكاسب من الدول المستضيفة عند إبرام عقد  ى إ قدرات تقنية وتس

رط  .الشراكة ، إذا كان الشريك الأجن للشريك  %51فلماذا نش هو المسيطر الوط
ي، فلماذا نساهم معه  ى إدارة الشراكة؟فإذا كان هو المسيطر الفع أليس من  %51بع

ي الجزائر فإنّ  ي الجزائر؟فإذا تركناه يستثمر أمواله  ركه يستثمر أمواله   الأحسن أن ن
ه يستفيد من العملة الصعبة المحولة للجزائر، كما لأنّ ، ي ذلك فائدة للاقتصاد الوط

ى إنجاح المشروع لأنّ  أنّ  ر حرصا ع ه يملك كل أو أغلب الشريك الأجن يكون أك
   .رأسمال المستثمر

ى وضع نظام سياس ديمقراطي وتحرير الاقتصاد ى إ ن، الجزائر تس ي  ،ي ح و
  .اح الاقتصاد الوطمع انفت تتلاءمأحكام قانونية لا   نفس الوقت تسنّ 

ر قاعدة /ب ى نسبة تدفق % 49-51تأث ى الجزائر الاستثماراتع    الأجنبية إ
ى سن قاعدة  ى  % 49-51ترتب ع ى حجم الاستثمارات الوافدة ع ر سل ع تأث

 الاقتصادية، كما ي كل القطاعات توجد الجزائر رغم فرص الاستثمار الهائلة ال 
ى المنظمة العالمية للتجارة و كذلك ل عطّ   الاقتصاد الجزائري  اندماجمسار الانضمام إ
  .العالم الاقتصاد ي
ن فرص الاستثمار و مناخ  -1/ب   ي الجزائر  الاستثمار عدم التناسب ب

ح سوقا واحدة وعند اتخاذ المستثمرين لقرارهم بالاستثمار يعتمدون بالعالم أص
ي إطار  ن صيغة الأسواق والاقتصاديات  ى مقارنات ب فالسوق الجزائري ، العولمةع
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ا ع ات عديدة قد يتفوق  أسواق دول أخرى عديدة، لكن الخلل يكمن  ىواعد وله م
ر الاقتصاد الجزائري     .ي دواليب س

ر المباشرةالجزائر مف وال تتم ، حرومة من الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية غ
ا لا تملك بورصة نشطة ومندمجة  ي الأسواق المالية لكو عن طريق توظيف الأموال 
، فبورصة الجزائر تتم بقلة عدد المشاريع المسعرة وبطء  ي الاقتصاد العالم

ا ي مرن وكذلك المؤسسات المالية الأ . التعاملات ف وبالتعديلات . خرى لا تتمتع بسوق ما
رة منذ    .ص مجال تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة قلّ  2009الأخ

ى ، اللاتينيةشرق آسيا وأمريكا جنوب دول ف انتهجت سياسة اقتصادية تقوم ع
ن مناخ الأعمال ى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحس وارتبط ذلك ، تخفيف القيود ع

ي تكنولوجي فالبلدان النامية ال أصبحت تسم .التوزيعالاتصالات والنقل و  اتبتطور 
ي ، "بالأسواق الصاعدة" ى إدماج الاستثمار الأجن المباشر  انتهجت نهجا يقوم ع

 ،فمادام المستثمر الأجن يجلب العملة الصعبة والتقنية والمهارات الإدارية، ااقتصاديا
ى مستوى الضرائب والجمارك فحسب، وفرت له كل الإمك انيات والتسهيلات ليست ع

ر فلكن بص ى العلاقات فيما يخص تبسيط الإجراءات القانونية اوضوحا ة أك لمطبقة ع
ن الشركات رة .)21(ب ي صناعات كث ى مرحلة اكتساب المهارات والتقنية  ، ثم انتقلت إ

ى الجودة المرتفعة ا فأصبحت لا تكتفي بتكاليف العمل المنخفضة لأّ  ي حاجة إ
ي  .لمواجهة المنافسة ا  ذا أصبحت هناك شركات متعددة الجنسيات توجد شركا و

رازيل، تركيا، : أرا دول صاعدة مثلا ن، الهند، هونغ كونغ، ال   .)22(إلخ... الص

ات و الامتيازات المالية الجزائري المشرع  نلاحظ أنّ  ي المقابل  ى التحف ركز ع
ي جذب الاستثمارات  .بائية كانت أو جمركيةج وما يستخلص  من تجارب دول نجحت 

ات ليست كافية و لا ض أنّ  أطلق  فقد .)23(الأجنبيةرورية لجذب الاستثمارات هذه التحف
ا مصطلح  ا تعفي المؤسسات من الضرائب لمدة م -المنوم الجبائي –عل و ، دودةحلكو

ا او  اية هذه المدة تجد المؤسسة نفسها أمام ضرائب ضخمة إما أن تؤد بعد 
ي كما أنّ  .)24(ةيضر بالخزينة العمومية للدولقد و هذا ما ، تنسحب ر الجهاز المصر ي  س

ر مرن  الجزائر يبقى ى السوق وسوق الصرف تبقى تعتمد ، غ بصفة شبه كلية ع
ر  .(25)السوداء فوجود نظام بنكي متطور يستجيب لحاجيات المستثمرين الأجانب يعت
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وهو قد يكون أهم من عامل الأمن وثقل الإجراءات ، بالنسبة لهم امحوري عاملا 
  .(26)الجمركية والإدارية

ى قرار المستثمر رة تؤثر ع ، ملائم استثمار فهو يبحث عن مناخ ، فهناك أمور كث
ن الاستثمارات تتوفر فيه ي عملية توط و استقرار ووضوح ، إدارة رشيدة و تسهيلات 

ى الاستثمارات الأجنبية  المنظومة القانونية المطبقة  مانات فبالنسبة للمستثمر الض. ع
ات ي كل  نّ إلهذا ف ، أهم من التحف ا  ات المالية و زيادة نسب ى التحف ترك المشرع ع

ي نفس ، قانون مالية المسلك  مع هذا تتلاءمالوقت إدراج تعديلات متفرقة لا و 
ن المالية ي قوان ي  عدم  وضوح موقف المشرع الجزائري من نتج عنه ، التحف

   .الاستثمارات الاجنبية المباشرة 

ر علهذا يجب أن لا نركز  ر  و ، محوريةى مواضيع لا تعت ى  حقيقي ليس لها تأث ع
ى الاقتصاد الوط ى الحفاظ ع ا تشكّ  ،جلب الاستثمار ولا ع أمام  ال عائقلك

،دون أن توفر ، الاستثمارات المباشرة لهذا يجب أن  مزايا حقيقية للاقتصاد الوط
ىن ى إ ن  س ن مناخ الاستثمار لفائدة المستثمرين التحس ن عمومي ،أو الأجانب جزائري

ي الجزائر و كذا وضع .أو خواص رويج لفرص الاستثمار  ى ال رفة تتو   .مؤسسات مح

ر قاعدة  -2/ب ى منظمة التجارة العالمية% 51- 49تأث ي الجزائر للانضمام إ ى مسا  ع
ي إطارها ا من فرص الاستثمار المتوفرة    و حرما

ى المنظمة العالمية للانضمام 1987سعت الجزائر منذ  ها خارج المنظمة بقاؤ ف، إ
را بالاقتصاد الوط ر من التجارة جزء الاستفادة من اليحرمها من  إذ، يضر كث الأك

اية ثماني.(27)الدولية  ي منذ  را نيات القرن الما  و قامت يفالجزائر اختارت النهج اللي
ر من الاصلاحات الاقتصادية متطلبات م يلائلكي تجعل نظامها القانوني ، بعدد كب

رة متسارعة منذ ، التجارة العالمية ى  2000ن سنة بداية م و تم ذلك بوت و لقد ، 2008إ
ى موافقة المنظمة قبل ز كان من المحتمل أن تتحصل الج   .(28) 2010ائر ع

ن المالية لسنوات  ي قوان أثرت  2009،2010،2012لكن التعديلات ال وردت 
ى هذا المسار ي المفاوضات  49-51خاصة قاعدة  ،(29)ع  لا ائر ز مع الجلكون الشركاء 

ى تحرير اقتصادهيمكن أن  ى إ ي بلد يس و لقد . يستوعبوا أسس سن هذه القاعدة 
ّ  واضعو ج تحجّ   و أنّ ، ا تحم المؤسسات الوطنية و الانتاج الوطهذه القاعدة أ
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ى إفلاس القطاع الاقتص الانضمام ى المنظمة سيؤدي إ   .ادي الوط العام و الخاصإ
ا الجزائر ستنض هذا القول يجانب الصحة لأنّ و  ى المنظمة بصف  (30)نامية دولةم إ
  :(31)أهمهاو ال نذكر تستفيد من المزايا الخاصة ال تمنحها المنظمة لهذه الفئة ف
 قطاع ــــطاعات كـــــالق ضــــــــــص بعــدول النامية فيما يخـــــــــاصة بالــــــــــاءات الخـــــــالاعف

 .الفلاحة و الصحة
  ى سنوات و قد تمدّ  5ى المتصل بالتجارة إ الاستثمار تأجيل تطبيق إجراءات  7د إ

 .سنوات بطلب من البلد المع 

  ى تعريفة جمركية  تبقيإذ يسمح لها بأن  المنافسة،حماية الإنتاج الوط من ع
ى مرتفعة نوعا ما و التحرير ا ي يمتد ع مواصلة دعم يحق لهاو كذا  سنوات، 10لتدري

  .المدةالصادرات لنفس 
ي صالح الاقتصاد الوط، أسرعالجزائر  متانضو عليه فكلما  ، كلما كان ذلك 

حقيقية بوضع قواعد واضحة و شفافة لممارسة النشاط  انطلاقةالذي سيشهد 
رو لو ترتبت عليه بعض الآ، الاقتصادي ي المدى القص النتائج   إلا أنّ ، ثار السلبية 
ى المدى المتوسط و البعي الايجابية ى التبعية للمحروقاتستتجسد ع   .د بالقضاء ع

ى المنظمة العالمية للتجارة يتيح فرص أفضل لإنعاش  فالانضمام و  الاقتصادإ
الوط بالمنتجات  المنتوج احتكاكالتجارية و عن طريق زيادة حجم المبادلات ، تطويره

ى ـــــــــالج كما أنّ  ،(32) وافدةـــــــتثمارات الـــــــــادة الاســــــزيبية و نـــــــــــالأج رادــــــــــــاسزائر تلجأ إ  ت
ا خــــمنتج عظمــــــــــــم بأن تستفيد من الفرص ذا ما لا يسمح لها ـــــــهــــظمة و ارج قواعد المنــــــا

  .ال توفرها
دماج ـــــــــسار انــــــــر معطل لمــــــــأثان لها ــــــك % 49- 51دة ــــــــقاع  خلاصة القول أنّ 

للمنتوج و  ناجعةحقق حماية تالعالم دون أن  صادـــــالاقتي  جزائري الاقتصاد ال
 .المؤسسات الوطنية 

  خاتمة
ى إدراج قاعدة  ى %49-51ترتب ع ى  ستثمارات الأجنبيةالا  آثار سلبية ع الوافدة إ

ي نظرة المشرع للمستثمر الأجن المباشر، الجزائر ي .وغموض  رح أن يتم التخ لهذا نق
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راتيجيةن ع ي القطاعات الاس ا  ي القطاعات التنافسية وإبقا مع ، هذه القاعدة 
راط أن يكون الشريك الجزائري واحد أو أن يتم تكوين  ن اش تجمع للشركاء الجزائري

م ى الحوافز الجبائية والجمركية مع   .لضمان تحقق السيطرة لمصلح رك ع عدم ال
ّ ، ا ليست ضروريةلأّ  رحن و.وحدها كافية لجذب الاستثمار الأجن ا لا تعدّ كما أ أن  ق

ن ال لها علاقة بالاستثمار خاصة القانون التجاري  إصلاح و كذا  ، يتم إصلاح القوان
ي لكونه المحرك الأساس لأي  ونؤكد .النظام الجبائي ى إصلاح النظام البنكي والما ع

ي الجزائر  مؤسساتوضع ل أن تيفضّ و . استثمار وط أو أجن ترويج لفرص الاستثمار 
  .وإظهار القطاعات الجاذبة له
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الأجنية للاستثمارات المتاحة القانونية الأشكال: أمال  زايدي                                                 2016-01 العدد/13 المجلد القانوني، للبحث الأكاديمية المجلة  
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 .35، ص 2010
ي، ضمان . د ).19( دار هومة،  ، الاستثمارات،الجزائرقادري عبد العزيز، الاستثمارات الدولية، التحكيم التجاري الدو

 .وما بعدها 81، ص 2004
ي  13-82قانون رقم  ).20( رها جريدة قتصادالمتعلق بالشركات مختلطة الا 1982-08-28المؤرخ  الرسمية  و س

ي  35للجمهورية الجزائرية العدد  ي  13-86المعدل و المتمم بالقانون رقم  ، 1982-08-31المؤرخ  -08- 25المؤرخ 
ي  35الجريدة الرسمية العدد  1986 ى1986- 08-27الصادر   .، مل

(21). Jean Ruffier, efficience productive et investissement direct : observation des cas chinois et argentins in les 
investissent direct étranger, Paris, 1997, p 111 Ets. 
(22). Sanjay cal, les multinationales original du tiers monde, collection de l’institut de développement et de 
recherche sur les multinationales Genève, 1984, p 19 ets. 

 .25ص ، لمرجع السابقا ، محمد سارة ).23(
(24). Abdenacer quadri , Attractivité et promotion  des investissements direct étranger, édition Paris, 1997, p 
261 Ets. 
(25). Abdelwahab Rezig, Algérie, Brésil, coré de sud trois expérience de développement, o.p.u. Algérie, p 125. 

ي الدول المتخلفة ملتقى اقتصاديات . د ).26( مردادي كمال، الاستثمار الأجن المباشر وعملية الخوصصة 
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